كان كلامنا المتقدم في الإشكال الذي أورده المحقق النراقي (يرحمه الله) والقائل حتى مع كون الزمان ظرفاً للموضوع أو للحكم الجزئي فإن الاستصحاب لا يجري لمعارضته لاستصحاب آخر، أوردنا مثالاً: قلنا: أكرم العلماء يوم الجمعة، طيب يوم الجمعة قلنا هذا ظرف للإكرام، وليس بقيد يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً، يوم السبت نشك في وجوب إكرامهم، نستصحب الوجوب، وجوب الإكرام، يقول المحقق النراقي: يوم السبت أيضاً إذا نظرنا إليه، الأصل أنه ما كان واجباً الإكرام في يوم السبت، فيستصحب، عدم وجوب الإكرام يوم السبت كان متيقناً، الآن نشك فيه، فيتعارض الاستصحاب العدمي ـ إذا صح التعبير ـ مع الاستصحاب الوجودي، فيتساقطان، ونرجع إلى أصل البراءة، يعني يوم السبت ما يجب عليك شيء، كلام من هذا؟ النراقي (عليه الرحمة).
وقد أجبنا عليه بالإجابة التي ذكرها الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، وخلاصة الإجابة كالتالي: إن علمنا بأن الزمان قيد، فلا يجري الاستصحاب الوجودي، وإن علمنا بأنه ليس بقيد فواضح، نعم يجري الاستصحاب العدمي، الأصل أنه غير واجب، إن علمنا بأن الزمان قيد، الاستصحاب الوجودي، لأن مغايرة الموضوع، تغاير الموضوع الأول مع الموضوع الثاني، ماشئت فعبر، يعني المطلب واضح، أما إذا كان الزمان ليس بقيد، فالموضوع هو هو، يعني يجوز إجراء الاستصحاب، فلا معنى للقول بالتغاير، لأن الزمان ليس له بدخل، بمعنى أن الاستصحاب العدمي لا يجري، أما إذا كان الزمان قيداً، فالاستصحاب العدمي يجري، يعني خلاص، هذا الثاني مايشمله، لأن ذاك الزمان دخيل في الملاك، يعني لا ملاك لوجوب إكرام العلماء في غير يوم الجمعة، واضحة الفكرة...
ثم أوردنا ما يصلح أن يكون توكيداً وتأييداً وتتمة، باختلاف الحيثيات، وهو كلام تلميذ الشيخ، الآخوند الخراساني (يرحمه الله)، والذي أرجعنا إلى الدليل، قال نحن أصلاً ما نحتاج إلى حكي الأستاذ الشيخ الأنصاري، نشوف دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب عندما يقول لنا: (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله)، هل نطبقه على الموضوع دقة أو عرفاً؟ لا، لا يمكن أن نطبقه دقة وعرفاً، لأنه مستحيل الحكيم يقول لك طبقه دقة وعرفاً، لأنه يلزم التضاد في كلام الحكيم، وليس بمعقول أن الحكيم يصدر كلاماً متضاداً، عرفنا ماذا يقول الشيخ الآخوند؟ الذي قلنا آخوند الكلام.
الماتن يقول: وقد تقدم إيضاح رأي الآخوند بما لا مزيد عليه من الكلام، يعني نحن وضحنا هذا المطلب يقول فيما تقدم، ونحن أمس أيضا وضحناه...

ثم يقول: خصوصاً، يقول على رأيي أنا صاحب المحكم، الذي قلت فيه فيما تقدم: إن جريان الاستصحاب دائماً على النظر المأخوذ من لسان الأدلة، وليس على التسامح العرفي الذي قال به الشيخ الأعظم، فيصير الكلام ماذا؟ رياضيات، يعني في منتهى الوضوح، شوف لسان الدليل، الدليل يجعل الموضوع دقة، نمشي معاه، فيصير الزمان دائماً قيداً، يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً، بالدقة، مثاقيل، الأشياء محسوبة، أي شيء يذكر، يصير هذا، يجيء كلام إشكال السيد الخوئي، الذي يقول لا فرق بين الظرفية والقيدية، كلاهما من وادٍ واحد، وإذا كان في لسان الأدلة، لا، مبني على التسامح العرفي، يعني صار كلام الشيخ الأنصاري واضحاً بعد...

اليوم راح نرجع أيضاً إلى كلامٍ للسيد الخوئي (يرحمه الله) يقوي فيه مبنى النراقي، يقول هذا النراقي ليس واحداً عادياً، عيلم، ولما قال إن الاستصحاب لا يجري لتعارض الاستصحابين، كلامه عين الصواب، بس يكون نلتفت إلى بعض الحيثيات في كلامه، ندقق النظر، حتى نشوف لماذا النراقي قال إن الاستصحاب لا يجري حتى على الظرفية، فضلاً عن القيدية، القيدية واضح، الموضوع تغاير، لأن الموضوع المقيد غير الموضوع المطلق، فما فيه وحدة موضوع، القضية المتيقنة غير المشكوكة...

شوف شيقول السيد الخوئي! يقول: الشارع المقدس عنده أحكام، في كل شيء أحكام، حتى أن الخدش له إرش، الشارع ما يصير ما له حكم، تقول هذه الواقعة ما لها حكم، له أحكام أو ما له أحكام؟ له أحكام، طيب، تعال الآن للزمان الذي بيننا، خلنا نجيب مثالاً شرعياً، خل إكرام العلماء، مثال شرعي، هذا موضوع خارجي، عندنا ماء تنجس، وقعت فيه نجاسة، وتغير طعمه، والماء الحمد لله...

 برشة على لغة أهل المبرز...

...

إيه يعني كثير الماء...

لا، ما يقال له صغير، بريشة...
الماء الكثير هذا، خلنا الآن...

الماء الكثير وقعت فيه عذرة، فأصبح نتناً، تنجس أو ما تنجس؟ تغير طعمه وريحه، الطعم والريح مع بعض، واللون، الجوّ قائض، فأشرقت الشمس، فأزالت تلك النتونة وبخرت جزءاً من الماء فأصبح عذباً فراتاً سائغا شرابه، نعم ليش لا، إن الله على كل شيء قدير، نحن الآن هذا الماء واضح أنه كان نجساً لما كان لونه وكذا، وما طهرناه، ما أضفنا عليه ماء، وهذا موضوع خارجي، واضح بعد، الاستصحاب كان نجس، الآن أشك بعد زوال اللون والريحة وما أدري شنهو والطعم وكل شيء زال بالشمس بقدرة قادر زال، طاهر أو غير طاهر؟ كان نجساً، استصحب النجاسة، يقول السيد الخوئي ما تقدر تستصحب النجاسة، لماذا؟ شوف النراقي قبله بعد قال، قال: لأنه عندك هذا الماء الذي الآن تغير، زال التغير، زالت أسباب النجاسة من قبل الشمس، نحن الآن نشك فيه، نحن شاكين في نجاسته صح؟ الأصل أن الشارع ما جعل أن هذا نجس، هذا الماء بلحاظ هذا الزمان ما ندري أنه مجعول أو غير مجعول، نستصحب عدم جعله نجساً، السيد الخوئي يركز على الجعل الشرعي، كل شيء له حكم من الشارع، فيه كل شيء تقبلون له حكم أو ما تقبلون؟ أنتم طلبة...
....
نعم مورد استصحاب، نقول الاستصحاب في العدم الأزلي يجري، عندهم يجري، يعني كان هذا أشك أنه جعل له الحكم بالنجاسة هذا هذه البرهة الزمنية التي الآن، قلنا ماء لو شفته أصلاً تقول ليتني أنا هذا الماء أغتسل فيه أو أشرب منه، تبخر جزء منه وأشرقت عليه الشمس واتفق ذاك اليوم أيام هواء ممتاز، ويم هذا الماء حدائق غناء، ورد، نحن رحنا كذا في ذي المناطق التي هناك، وصار بعد ليس بس هذا...
....

المهم صار هم ريحته طيبة، انقلبت الصورة، نجس أو غير نجس؟ استصحاب عدم جعله، يقول أنت شاك تبغي تستصحب النجاسة السابقة...

....

ما يصير طاهراً؟ لا، يا حبيبي، ولا أحد من الفقهاء يفتي بطهارته، كلهم يفتون بالنجاسة فيه، ولا فقيه يفتي بالطهارة، حتى السيد الخوئي الذي يقول هذا الكلام ما يفتي إلا بالنجاسة، نعم كلام علمي هذا، نعم كلام علمي، الآن كلهم يفتون بالنجاسة، مجرد هذا الرد يقول الاستصحاب جاري، كان نجس، الآن ما طهرته، صح صار حلو وصار زين، كثير، بس لابد تطهره، كان منفعلاً بالنجاسة، إيش طهرته، لابد تجيب عليه ماء كثير توصله به حتى يطهر بالماء الكثير، ليس تقول والله غيرته الشمس، ما عندنا حكم شرعي يقول غيرته الشمس، لو نازل مطر كان ما عندنا أي مشكلة، نقول طهر (وننزل من السماء ماء طهوراً) بعد نص قرآني ما نستشكل، عرفنا شيخنا؟ ما أحد يفتي بالطهارة...
....

نحن الآن مناقشة علمية، يقول هذا الاستصحاب الذي أثاره الشيخ النراقي في محله، خلنا الآن، يمكن نحن الآن نقوم نفتي، إيش مدريك، ومايدريك لعله تصدر فتاوى من عندنا مخالفة للمشهور...

....

نعم، مثل الأدوية التي تضاف على ماء المجاري وكذا....

...

من الذي يقول لك طاهر؟ ولا فقيه الآن يفتي بالطهارة، كلهم يفتون بالنجاسة....

....

إذا أضيفت، لا، غير، نحن ما فيه كلامنا أضيفت، هذا أضيفت هذا شيء جديد، كلامنا حطينا مادة كيماوية، هذا تطهر أو ما تطهر؟ ما أحد يفتي الآن من الفقهاء بالطهارة، تالي أنت لما تصير فقيهاً هذا شيء ثاني، نحن الآن كلامنا مع الفقهاء، مع الأدلة التي يمشون عليها...

...

لا، ما نريد، نريد نمشي، الوقت يداهمنا...

عرفنا الآن شيقول السيد الخوئي؟ يقول الكلام الذي قاله الشيخ النراقي دقيق، بس أنا أجيبه من وجه ثاني، هذا البرهة الزمنية التي يوم السبت، الذي تغير فيه هذا ماء الكر ماء البرشة مثل ما قلنا، ماء الحوض الكبير، تغير صح، نستصحب النجاسة، لكن يوم السبت لما أشرقت الشمس وتغيرت الأمور وانقلبت الصورة، نحن كان عندنا في الأزل هذا يوم السبت ما مجعول له النجاسة، الأصل ما مجعول له، نشك هو مجعوله، نستصحب عدم نجاسته، فيعارض استصحاب، نستصحب عدم نجاسته، يعني يصير طاهراً، يعارض استصحاب النجاسة السابق، يتساقطان، ونرجع إلى ماذا؟ قاعدة الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم، ما فيه علم هنا، سقط...
...

خله تالي، لما نوضح المطلب، قد يزول إشكالك بإيضاح المطلب، ترى نحن الآن بدأنا ندور حول حلقة مفرغة، يكون ننتبه...

عرفنا شيقول كلام السيد الخوئي؟ يقول هذا الكلام الذي أورده السيد الخوئي، الجواب الذي أجبناه فيما تقدم صالح لأن يكون رداً حاسماً عليه، وقوياً، لماذا؟ يقول انتبه لما أفدناه فيما تقدم، ماذا قلنا؟ قلنا إن كان الزمان قيداً، يالله الزمان قيد، يعني هذا مثلاً الماء، الذي تنجس، مشروط بأن تكون النجاسة فقط إلى يوم الجمعة، يوم السبت ما له أي دخل فيه، الموضوع يوم السبت ماذا؟ صار جديداً، غير موضوع، ما يجري الاستصحاب، وإن كان يوم الجمعة ظرفاً للنجاسة وللتغيرات وكذا، الموضوع هو باقي يجري الاستصحاب، فيا سيدنا يا خوئي، نحن الآن نتكلم، صح جزئي، المثال الذي أنت الآن أوردته ماء الكر جزئي لا إشكال فيه، وقلنا هذا الجزئي غير قابل للتقييد، بعد قلنا الزمان ليس قيداً يرجع إلى ملاكه، فمعنى أن يوم الجمعة لا دخل له، وبالتالي جريان الاستصحاب السابق يجري على أحسن وجه، ولا يعارض باستصحاب عدم جعل النجاسة، واضح الرد على السيد الخوئي؟

طيب، ولذلك يقول، لماذا؟ اصبر بس، خلنا نوضح المطلب كله وتالي يجيء سؤالك، لعله يطير سؤالك بعد إيضاح المطلب، لأنه يقول هذا الماء الذي هو ماء الكر، هذا الماء الكثير ما تغير حاله سابقاً ولاحقاً، هو هو، فمعنى ذلك أن الاستصحاب، الزمان ليس له أي دخل، القيود الأخرى ما لها أي دخل، كان نجساً، زال تغيره، نشك في دخالة الزمان، أو القيد هذا نشك في دخالته في النجاسة، الأصل قلنا الذات محفوظة، نستصحب النجاسة الباقية، فإن كان الزمان قيداً، لم يجر الاستصحاب، ونحن قلنا الموضوع جزئي، أصلاً لا يتقيد، يعني الذات محفوظة، معناه ماذا؟ الاستصحاب يجري بلا إشكال، والقول الذي أورده النراقي وقواه المحقق الخوئي بعدم الجعل في هذه الحصة مثلاً نقول ماذا؟ لا معنى له، في هذه الذات...

الآن يقول نحتمل أن يكون مراد السيد الخوئي هذا المراد الدقيق، شوفوا هذا المراد الدقيق...

يقول السيد الخوئي عندما قال الاستصحاب يجري ويعارض الاستصحاب الأول، ليس قصده أن الاستصحاب يجري يعني استصحاب عدم جعل النجاسة للذات لماء الكر، لا، ليس قصده هذا، حتى تقول لا يعارض، هذا الاستصحاب الأول يجري، وهذا لا يعارضه! لا، قصد السيد الخوئي شيئاً دقيقاً، شوفوا الشيء الدقيق...
يقول السيد الخوئي (يرحمه الله) يركز على هذه الحصة المخصوصة من الزمان، يعني خلنا نوضح المطلب الحصة المخصوصة من الزمان، ترى السيد الخوئي ما يقصد استمرار، يعني عدم مجعولية النجاسة فقط يوم السبت، السبت وحده وحده، السبت، فقط السبت، الآن قلنا إلى يوم الجمعة إلى نهايته، نجس نجس، صار يوم السبت، صارت التغيرات، زالت في يوم السبت، يقول هذه ما جعلت لها النجاسة، نشك نستصحب عدم جعل النجاسة بالذات لهذه الحصة الخاصة ليوم السبت، ما علينا من الذات، علينا من هذه الذات المقيدة بزمان يوم السبت، حتى لاتقول ذات تعارض ذات،لا، هذا يجري فيه الاستصحاب أو ما يجري؟ يقول: إن كان قصده بهذه الدقة، الماتن يقول، الآن الماتن يتحدث صاحب المحكم، ليس أنتم ولا أنا، الماتن صاحب المحكم، شوف شيقول صاحب المحكم، يقول: الحق أن كلام السيد الخوئي دقيق، استصحاب العدم الأزلي بلحاظ الحصة الخاصة هذه، هذه الحصة نشك أنه جعل لها أو ما جعل لها؟ نقول الأصل أنه ما جعل بلحاظ هذه الحصة الخاصة، فكلام السيد الخوئي تام، لكن أيضاً نستطيع أن نرد كلام السيد الخوئي بوجه آخر، عجيب، يعني كلام السيد الخوئي له رد؟ نعم له رد...
شوفوا الرد..

شوف شنقول لك يا سيدنا يا خوئي: 

مر علينا من القواعد، أنه عندنا إذا عندنا استصحاب له مقتضي، واستصحاب لا مقتضي له، أي الاستصحابين يجري؟ صاحب المقتضي، تعال هنا، ما المقضي للحكم بالاستصحاب؟ وقوع النجاسة، وجود النجاسة، هذا مقتضي، لكن ما قلن هذه على نحو العلة التامة، الريح والكذا، قلنا لعلها حكمة، لا يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، الزمان الآن جاء يوم السبت، تقول يوم السبت أيضاً يجري يجري فيه استصحاب عدم جعل النجاسة بلحاظ هذه البرهة الزمنية المحدودة، أقول لك ما يجري، أنا صاحب المحكم أقول لك ما يجري، لماذا؟ لأنه استصحاب بلا مقتضي، ودائماً إذا تعارض أحد الاستصحابين وكان أحدهما بمقتضي، له مقتضي، والآخر بلا اقتضاء، فيرجح الاستصحاب أبو المقتضي، طبعا يرجح أبا، ولكن نحن رفعناه لأنه هو المؤثر، فيه بعض الأحيان تضطر ترفع الأشياء المؤثرة...
...

ذاك الثاني يوم السبت، تقول جعل له النجاسة بلحاظ زوال الأعراض عنه، أشرقت عليه الشمس، الماء، نقول جعلت له النجاسة، ونشك، نستصحب عدم جعل النجاسة له، هذا نقول جعلت له النجاسة المستمرة التي كانت كذا أو ما جعلت؟ هذا كان فيه مقتضي لجعل النجاسة، فنستصحب الذي له مقتضي، وذاك يصير ماذا؟ خارج، عرفنا ما الرد على السيد الخوئي؟ طبعاً ما زال الكلام الآن، أخذ وعطا بين السيد الخوئي، لكن خلنا نخلص من الإيرادين أو إيراد، تقوية السيد الخوئي لكلام المحقق النراقي بهذين الوجهين والرد عليهما وتالي نروح لوجه ثالث، يعني كلامنا له وجوه ثلاثة...
...

إنه ما يجري الاستصحاب، ويعارض الاستصحاب الأول، يعني الاستصحاب الأول هو الجاري، الذي يقول بنجاسة هذا الكر الذي انفعل، واستصحاب عدم جعل النجاسة الذي قال به السيد الخوئي لا يجري، لهذين الوجهين اللذين أوردا...

....

اشلون ما تغير؟ قلن أشرقت الشمس، وبخرت جزءا من الماء...

....

نحن هذا كلامنا، هذا دليل شرعي، ذاك الدليل الشرعي الأول بالاستصحاب، يعني نحن ما عندنا، لا دليل شرعي، ليس الرواية، تقول الماء، شوف الروايات، تقول لك الماء متى ينجس؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، طيب متى يطهر؟ إذا طهرته وزال يعني...

...

ليس مطلقاً، ليس كل شيء تشرق عليه الشمس تطهره، لا، ما عندنا هذا الشمس...
...

لا، ولا حتى تجفيف، فيه بعض الأشياء حتى لو جففتها الشمس ما يفيد، فيه موارد خاصة...

...

نعم وتطهر، لا، ما فيه الحكي هذا، يكون يعني ننتبه، فيه قضايا خاصة لا بأس ...

تطبيق:

أما بناءً على ما ذكرنا من عدم التعويل على التسامح العرفي وأن الفرق بين الظرفية والتقييد ثبوتي، فلا موقع لاحتمال الجمع بين النظرين كما لا يخفى...

واضح الكلام، صار رياضيات...

هذا، ولكن السيد الخوئي (يرحمه الله) أصر على تحقق المعارضة، وشيد، يعني قوى، متّن، قال متين ما ذكره المحقق النراقي، وعمدة ما ذكره من الوجه: أن الحكم في الزمان الثاني المشكوك بقاؤه...

لما أقول لك: أكرم العلماء، أو مثلاً: هذا الماء نجس، تنجس بالانفعال بالنجاسة، موضوع جزئي أو حكم كلي، نفس الكلام...

وإن فرض اتحاد المشكوك فيه مع المتيقن موضوعا، بنحو يجري فيه استصحابه، إلا أنه لما كان حادثا تابعا للجعل الشرعي مسبوقا بالعدم الأزلي قبل التشريع، بلحاظ ماذا؟ يعني هذه الذات ما كانت فيما بعد، الذي زال، ما كانت نجسة أزلاً، نشك، نقول هل زحفت إليها النجاسة، جاءت إليها النجاسة؟ الأصل عدم زحف ووصول النجاسة إليها في هذا الزمان الثاني، عرفنا ماذا يقول السيد الخوئي؟ 

 يجري استصحاب عدمه، فيتعارض الاستصحابان، استصحاب النجاسة مع استصحاب عدم جعل النجاسة، الآن كلامنا كله بلحاظ الذات، يعني الماء الكر كله، تالي سيجيؤنا بلحاظ الصفة الخاصة، القيدية الزمانية نلاحظها، الذات المقيدة، ويظهر حاله مما تقدم، فإن جريان الاستصحاب الوجودي موقوف على عدم دخل الزمان في موضوع الحكم، نعم الزمان ليس قيداً،
حتى تصير الذات محفوظة، نحن قلنا الاستصحاب والقول بالنجاسة بناءً على عدم قيدية الزمان، لماذا الزمان لا يكون قيداً؟ لكون الموضوع الخارجي هذا كر موجود في الخارج، حكم جزئي إكرام العلماء في هذه الواقعة الخاصة...

إما لامتناع تقييده لكونه جزئيا خارجياً، كالثوب الذي يكون موضوعا للنجاسة والكر والبركة، أو مع إمكان تقييده لكونه كليا...

البركة الظاهر بالعربية، وإلا ما فيه بالعربية...

البركة نعم...

 لكن ثبت من الخارج أنه أريد به الماهية غير المقيدة بالخصوصية الزمانية، المنطبقة على فاقدها، فإذن ماذا يصير؟ يصير مورداً جزئياً، الزمان ليس بقيد فيه، ومعنى ذلك أن نحن إذا شككنا في الزمان الثاني يجوز أن نجري الاستصحاب، لأن الذات موجودة مع القيد الزماني الأول، ومع الفاقد للقيد الزماني بالحالة الثانية، مع الفاقد، الموضوع واحد، يعني هذه البركة كانت نجسة في يوم الجمعة، زال يوم الجمعة، كانت نجسة بلحاظ هذه الأوصاف، زالت الأوصاف، الأوصاف ما لها دخل، الزمان ما له دخل، الموضوع باقي، عرفنا اشلون نرد على السيد الخوئي؟

الآن نجيء إلى التفصيل الأكثر، الشق الثاني من الرد على السيد الخوئي (يرحمه الله)....  

وحينئذٍ إن أريد باستصحاب العدم الأزلي استصحاب عدم ثبوت الحكم للذات المحفوظة في كلا الزمانين، فالمفروض العلم بانتقاض العدم المذكور لثبوت الحكم للذات المذكورة في الزمان الأول....

ما تقول لي هذه الذات، إذا أنت تقول الذات، الأصل أزلاً ما جعل لها الحكم، نقول لك: لا، جعل لها حكم مغاير، يعني ذاك العدم انتقض، ونتيقن بانتقاض العدم الأزلي بلحاظ هذه الذات، البركة هذه صح ما كان لها حكم أول بالنجاسة، لكن نتيقن هذا الذي عدم وجود حكم هذا انتقض، صار لها حكم لما تغيرت أوصافها الثلاثة...

فالمفروض العلم بانتقاض العدم المذكور بثبوت الحكم للذات المذكورة في الزمان الأول، لاتحاد الوجود والعدم المذكورين موضوعا ومحمولا...

لأن الزمان الأول والزمان الثاني موضوعهم واحد، والزمان لا دخل له قلنا، الذات الموضوع متحد فيها، فمعناه أن الاستصحاب يجري أو ما يجري؟ يجري يا سيدنا يا خوئي...

 الذي هو المعيار في انتقاض أحدهما بالآخر، ومجرد بقاء الشك في العدم في الزمان الثاني مع اليقين بالوجود في الزمان الأول لا ينافي النقض المذكور...

لأن الحالة هكذا في كل استصحاب نجريه، لابد يصير فيه شك في الزمان الثاني، إذا أنت ستجيء وتطبق هذه القاعدة ما راح فقط على هذا، تعال الآن، تعال معي في أي شيء في الخارج، تقول مثلاً: الصلاة، الصلاة كانت واجبة عليّ، صلاة الصبح، اليوم ما صليت أنا الصبح، فأجيء الآن، أقول: الزمان له دخل أو ليس للزمان دخل؟ أقول الذات واحدة، والزمان كذا، لكن يقول لما يعني تقول هذا لا، معارض، الصلاة نحن نعلم، جئنا بها مثالاً، قلنا مانناقش في المثال، الصلاة مائة بالمائة نعلم الزمان دخل، القرآن جاي يصرح، فقط حتى نوضح هذا المطلب، تبون نجيب مثالاً غير الصلاة؟ الصلاة أحسن شيء، خير موضوع...

الزمان الثاني هذا الآن، نحن أين؟ قريب الظهر أو قريب الضحى، فماذا نقول؟ نشك في وجوب صلاة الصبح، نقول لا، ما تقدر تستصحب الوجوب، لماذا ما تقدر؟ لأن بلحاظ هذا الزمان الأصل أن الله ما شرع، تقول لنا كذا؟ ماذا نقول لك؟ نقول لك روح بس الأصل ما شرع! الاستصحاب كان مشرع والصلاة واجبة على كل حال والزمان لا دخل له، لأن الذات محفوظة، الزمان مجرد ظرف لوقوع الفعل، في موضوعنا، ليس في الصلاة، الصلاة نحن نعرف، في مثالنا يكون ننتبه...

 لان كل حادث يشك في استمراره كذلك يجيء هذا الإشكال عليه، وعليه فالعدم في الزمان الثاني لو كان متحققا واقعا ليس بقاء للعدم الأزلي المفروض، ليمكن إحرازه باستصحاب العدم الأزلي، لأن ذاك انتقض العدم الأزلي بوجوب الصلاة، العدم الأزلي لعدم النجاسة انتقض بوجود النجاسة للبركة، بل هو طارئ ناقض للوجود المفروض انتقاض العدم الأزلي به، والاستصحاب ينفيه...

ما تقول لي، لأن هذا الاستصحاب إذا جرى خلاص نفى ذاك الاستصحاب، ما تقول لي استصحاب العدم الأزلي يجري، بعد تالي، حتى يناقض هذا الاستصحاب الذي جرى، يعني فقط الاستصحاب الوجودي...

 وإن أراد السيد الخوئي (يرحمه الله) باستصحاب العدم الأزلي استصحاب عدم ثبوت الحكم للذات المقيدة...

نحن كان أول الذات المطلقة، وقلنا الذات المطلقة هذه ثابتة في كلا الحالين، ولا تقدر تقول الذات هذه المطلقة في الزمان الثاني أزلاً لم يجعل لها الحكم بالنجاسة، هذا كان، الآن لا، بعد، الذات المقيدة بالزمان الثاني، يصير أوضح ...

يقول الحق مع السيد الخوئي، لأن الذات بس تقيدها بالزمان الثاني الأصل أنه ما عندنا دليل على جعل حكم بالنجاسة لها المقيدة بالزمان الثاني...

وإن أريد باستصحاب العدم الأزلي استصحاب عدم ثبوت الحكم للذات المقيدة بالزمان الثاني، فلا مانع من جريان الاستصحاب ذاتا...

لأن هذه الذات ما قيدت بالزمان الثاني، فكيف نجري لها الاستصحاب في هذا الزمان الثاني؟ مقيدة، أزلاً لم يجعل لها، فيعني ما الذي يجري؟ يجري استصحاب عدم نجاسة الذات المقيدة بالزمان الثاني، فيصير كلام المحقق النراقي في محله، وكلام السيد الخوئي في موطنه، موطن ومحل...

فلا ما نع من جريانه ذاتاً، لظهور مباينته للحكم المتيقن سابقا الثابت للذات المطلقة، النجاسة ثبتت للذات المطلقة، وعدم النجاسة ثبتت للذات المقيدة بالزمان الثاني، لاختلاف متعلقهما، فلا نعلم انتقاض العدم المذكور بالحكم المتيقن....

عدم النجاسة بلحاظ يوم السبت بالخصوص، وذيك استمرار النجاسة للذات في كلا الزمانين، لأن الزمان ظرف، هذا صار الزمان الثاني قيداً....

إلا...

حتى مع هذا التخريج الذي نحن قوينا به نظر السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي لا يتم، لماذا؟ يقول شوف:

 إلا أنه - مع عدم جريانه لو لم يقبل المتعلق التقييد...

لأن نحن قلنا أصلاً هذا جزئي لا يقبل التقييد، وكلام الشيخ الأنصاري كله مبني في الرد على المحقق النراقي أن هذه الجزئيات هذه لا تقبل التقييد وأن الزمان مجرد ظرف، اشلون أنت نغير الموضوع؟ خلاص صار تغيير، ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول: جريان الاستصحاب
يبتني على عدم تقييد الموضوع الخارجي بالزمان، وعلى كون الزمان له ظرفية محضة، فلو فرضت أن هذا الزمان الثاني له قيدية في الذات، يعني خالف الموضوع الذي نحن جايين نتكلم فيه، كلامك يصير صحيحا من الناحية الأصولية، لكن ليس هو إشكالا
علينا، هذا ليس إشكالاً علينا، لأنه خلاف الموضوع الذي نحن نتحدث فيه، عرفنا اشلون نرد على السيد الخوئي، يعني أنت ستشكل علينا، طبعاً السيد الخوئي ما قال هذا، لكن نقول لو أنه تفوه بهذا لرددناه بهذا....

ولا ينافيه، لان عدم ثبوت الحكم للماهية المقيدة بخصوصيتها بيوم السبت لا ينافي ثبوت الحكم للماهية المطلقة التي غير مقيدة بيوم السبت، ذاك في وادي وأنت في وادي، بما لها من مفهوم عام ينطبق قهرا على الماهية المقيدة المذكورة...

لأن ذاك، نحن ما نظرنا القيد، هذا لم تثبت له النجاسة بخصوصية يوم السبت، وذاك ثابتة النجاسة للذات بغض النظر عن الخصوصيات، ذاك كلام عام مطلق، وهذا كلام بلحاظ الخصوصية التقييدية...

بعد، إلا أنه مع عدم جريانه لو لم يقبل المتعلق التقييد كذا....

 فيجري كلا الاستصحابين، ويكون العمل على الوجودي، يعني الذي هو الأول، القول باستصحاب النجاسة منهما، لأن اللامقتضي، الذي هو الثاني، اللامقتضي بلحاظ يوم السبت الذي قيدناه لا يصلح لمزاحمة الأول الذي له مقتضي، القول بالنجاسة المقتضي موجود، فمثلاً استصحاب عدم....

رجعنا إلى المثال الأول، لو قال لي ماذا؟ لو قال لي: اجلس في المسجد إلى الظهر اذكر الله تعالى، والذاكرين الله، والذاكرات، فمثلاً استصحاب عدم وجوب الجلوس الحاصل بعد الزوال بخصوصيته وإن اقتضى عدم لزوم الإتيان به بعد الزوال، إلا أنه لا ينافي الإتيان به لاستصحاب وجوب مطلق الجلوس المنطبق عليه انطباقاً قهريا...

يعني أنا أشك بعد الزوال أيضاً يجب عليّ أن أذكر الله إلى ما بعد الزوال أم لا، خصوصاً إذا وجدت مقتضيات أخرى مثلاً، مثل ماذا؟ عندي حوائج لا تنقضي إلا بهذا الذكر، وهي مهمة جداً، أو عندي واحد مؤمن سيموت مع توقف نفع أهل المدينة كلهم عليه، فلابد أبقى حتى لا يموت هذا ويتضرر الجميع...

قهراً، لان الاستصحاب العدمي يرجع للتعبد بعدم المقتضي له من الحيثية الخاصة، من حيثية كونه هذا النجاس المقيدة بكونها في يوم السبت لم تجعل، خلها لم تجعل، لكن هذه ماذا؟ اللامقتضي، يعني ما وجد لها مقتضي، بينما ذاك استصحاب النجاسة، بمقتضي...

 فلا ينافي التعبد بالمقتضي له من الحيثية الأخرى، كما لا يخفى...

الجلوس كان له مقتضي وهو قضاء الحوائج، تيسير الأمور، الحصول على الثواب، موجود في القرآن (كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيراً) موجود أو غير موجود؟ موجود كما لا يخفى...

باكر يجيؤنا.. هذا، ويظهر منه في مطاوي كلماته.....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
